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 لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي
 الدورة التاسعة والثلاثون           

   ٢٠٠٦يوليه     / تموز  ٧ -يونيه     / حزيران     ١٩نيويورك،      
   الأعمال التي يحتمل الاضطلاع ا مستقبلا : قانون الإعسار  
  مذكرة من الأمانة  

ة اقتراحات بشأن   مجموع ـ) ٢٠٠٥(عرضـت عـلى اللجـنة في دورـا الثامـنة والـثلاثين               -١
، واســتمعت إلى )Add.7 إلى Add.1 وA/CN.9/582(الأعمــال المقــبلة في مجــال قــانون الإعســار  

وتناولــت تلــك الاقــتراحات عــلى وجــه الــتحديد معاملــة مجموعــات . عــروض إيضــاحية حولهــا
الشـركات في سـياق الإعسـار، وبـروتوكولات الإعسـار عـبر الحدود في الحالات عبر الوطنية،              

ويل اللاحــق لــبدء الإجــراءات في حــالات إعــادة التنظــيم الدولــية، ومســؤوليات المديــرين والــتم
والموظفـين والتـبعات الواقعة عليهم في حالات الإعسار وما قبل الإعسار، والاحتيال التجاري              

 .المرتبط بالإعسار

وبعـد المناقشـة، أُبـدي قـدر مـن التفضـيل لمواضـيع مجموعـات الشركات وبروتوكولات                   -٢
 واتفقـت اللجـنة عـلى أنـه، تيسيرا          )1(لإعسـار عـبر الحـدود والـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات،             ا

عســـار لإلمواصـــلة الـــنظر في هـــذه المواضـــيع والحصـــول عـــلى آراء المـــنظمات الدولـــية وخـــبراء ا 
والاسـتفادة مـن خبرم الفنية، ينبغي عقد حلقة تدارس دولية شبيهة بحلقة التدارس العالمية حول             

ار، المشـتركة بـين الأونسـيترال ورابطـة إنسـول الدولـية والـرابطة الدولـية لنقابات المحامين                   الإعس ـ
، والـتي كانـت جزءا أساسيا من العمل على وضع           )٢٠٠٠ديسـمبر   / كـانون الأول   ٦-٤فييـنا،   (

واتفقت اللجنة على  ). A/CN.9/495انظر الوثيقة   ( دلـيل الأونسـيترال التشـريعي لقـانون الإعسار        
ي للأمانـة أن تأخذ بعين الاعتبار، لدى إعداد برنامج تلك الحلقة، المزمع عقدها في فيينا              أنـه ينـبغ   



 

 2 
 

 A/CN.9/596

، وتحديد أولوياا، ما أجرته اللجنة من مناقشات        ٢٠٠٥نوفمبر  / تشـرين الـثاني    ١٦ إلى   ١٤مـن   
  )2(.لشتى المواضيع

ت  بلدا، منهم ممثلون لحكوما    ٣٦ مشـاركا من     ٩٥وقـد حضـر حلقـة الـتدارس زهـاء            -٣
ومـنظمات دولـية، مـثل منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والبنك الدولي، ومحامون           

 .ومحاسبون ومصرفيون وقضاة وإخصائيون ممارسون في مجال الإعسار

واسـتنادا إلى ما جرى من تبادل للآراء والمعلومات بين المشاركين، تقدم هذه المذكرة               -٤
قـة الـتدارس وتوصـياا بشـأن الأعمال التي قد تضطلع ا اللجنة     تقيـيما وتجمـيعا لمـداولات حل    

 .مستقبلا
  

  معاملة مجموعات الشركات في سياق الإعسار    -أولا  
أُبلغـت حلقـة الـتدارس بـأن أعمـال الشـركات تـدار بصـورة مـتزايدة بواسطة مجموعة                     -٥

كــيانات وقــد توصــف مجموعــة الشــركات وصــفا تقريبــيا بأــا عــدة شــركات ذات . شــركات
ــن أشــكال الســيطرة أو الملكــية المشــتركة، وهــي تســتخدم في         ــا بشــكل م ــبط مع منفصــلة ترت

ولاســتخدام هــذه اموعــات ورواجهــا  . الأحــوال المحلــية والأحــوال الدولــية عــلى حــد ســواء  
والحاجة إلى تقليل  " مؤسسي"أسـباب عديـدة ومتـنوعة، تـتراوح بـين الحاجـة إلى وجود هيكل                

ثمـة أسـباب أخـرى، مـنها الحاجـة إلى التـنويع وتدبر المخاطر، والحاجة إلى                 و. العـبء الضـريبـي   
وجـود كـيانات عاملـة في ولايـة قضائية أجنبية، والحاجة إلى تيسير الدمج أو التملُّك، والحاجة             

 .إلى تلبية متطلبات هيكل مالي متطور

اء وقــد تقــوم مجموعــة الشــركات بتســيير شــؤوا عــلى نحــو يجــيز جعــل بعــض أعض ــ      -٦
اموعـة أو جمـيعهم مسـؤولين مسـؤولية مشـتركة عـن الديـون الخارجـية للأعضـاء فرادى، أو                     
خاضـعين لمـا يعطـى مـن ضـمانات جماعـية فـيما يـتعلق بالالـتزامات الخارجية للأعضاء فرادى،                     
ــية بــين أعضــاء       ــتزامات داخل ــنهم تعــاملات تفضــي إلى ديــون وال ــيما بي ويجــيز لهــم أن يجــروا ف

 .ديناموعة المنفر

وقــد يكــون هــيكل مجموعــة الشــركات بســيطا أو بــالغ الــتعقّد، خصوصــا إذا كانــت     -٧
ويـزداد تعقّد هيكل اموعة إذا أصبحت اموعة ضالعة    . اموعـة تعمـل في الـتجارة الدولـية        

في ترتيـبات مشـاريع مشـتركة، أو آلـيات شـركاتية ذات أغراض خاصة، أو اتحادات شركات                  
وإذا تعرض هذا الكيان المعقّد لاضطراب ناشئ عن        . و مـا شابه ذلك    أو شـراكات خارجـية، أ     

صـعوبة مالـية تمـس بواحد أو أكثر من أعضاء اموعة، تنشأ مشاكل رد أن اموعة مكونة      
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وفي غــياب الــتدخل . مــن أعضــاء لكــل مــنهم شخصــيته القانونــية المســتقلة ووجــوده المســتقل   
ــدار    التشــريعي أو القضــائي، تقتضــي تلــك الح  ــه، وأن ت ــة أن يعتــبر في كــل كــيان قائمــا بذات ال

 .إجراءات إعساره بصورة مستقلة عند الاقتضاء

وقـد حـددت الاعتبارات ذات الصلة بتيسير فهم كيفية عمل مجموعات الشركات في               -٨
المعاملـة المحاسـبية موعة الشركات؛ والمتطلبات اللائحية الخاصة         : الواقـع العمـلي بأـا تشـمل       

كات اموعـة؛ والدوافـع المالـية أو الضـريبية الكامـنة وراء إنشـاء اموعـة؛ ومدى تطور                   بشـر 
وثمة اعتبارات أخرى، ذات صلة     . تقنـيات الـتمويل والإقراض المستخدمة فيما يتصل باموعة        

تبيين : بالمعاملـة الحالـية موعات الشركات في حالة الإعسار في ولايات قضائية متنوعة، منها             
؛ والأحــوال الــتي يمكــن فــيها بــدء   )أو أي تعــبير ممــاثل" (مجموعــة شــركات" يقصــد بتعــبير مــا

إجــراءات قضــية تــتعلق باثــنين أو أكــثر مــن أعضــاء اموعــة؛ ومــا قــد يكــون مــتاحا لأعضــاء    
اموعــة المعســرين أو الموشــكين عــلى الإعســار مــن ســبل انتصــاف رسمــية، مــثل التجمــيع           

ي للديون، وتمديد أَجل الالتزام، وإعادة التنظيم التي تشمل أكثر          الإجـرائي والتجمـيع الموضـوع     
مثل التعامل مع الديون والالتزامات فيما (مـن مديـن واحد، ومن سبل انتصاف متنوعة أخرى     

 ).بين أعضاء اموعة، وتطبيق مبادئ إعادة ترتيب أولويات الديون

ــار مســائل ت ــ    -٩ ــتدارس أن هــذا الموضــوع أث ــة مجموعــات  ولاحظــت حلقــة ال تعلق بمعامل
وأبدى كثيرون رأيا . الشـركات في إجـراءات الإعسـار، محلـيا ودولـيا، في سـياق عابر للحدود               

مـؤداه أن معالجـة هـذه المسـألة في سـياق عابـر للحدود سيكون أمرا صعبا بدون النظر أولا في                      
مــا أريــد القــيام كمــا أبــدي رأي مفــاده أنــه إذا . المســائل الداخلــية والتوصــل إلى تفــاهم بشــأا

بعمـل في هـذا الشـأن مسـتقبلا فينـبغي توخـي الحـذر لضـمان عدم تأثيره سلبا في تكاثر تكوين           
مجموعـات الشـركات وتطورهـا المـتزايد، وعـدم تـأثيره سـلبا في المعـاملات الـتجارية المبرمة مع                     

لك بغض  وكثيرا ما يكون ذ   (مجموعـات الشركات أو إحداثه بلبلة فيما يتعلق بتلك المعاملات           
الـنظر عـن غـياب أو وجود تشريعات دف إلى معالجة أي إعسار محتمل موعة شركات أو           

ــلجوء إلى    )في داخــلها ــع مجموعــات الشــركات ل ــتفادي احــتمال دف " مــلاذ آمــن "، وكذلــك ل
 .خارجي

واسـتمعت حلقـة التدارس إلى عرض لكيفية تطبيق جوانب مختلفة لنظام الإعسار على        -١٠
ت في الــبلدان المخــتلفة، وناقشــت مــا إذا كــان يلــزم وجــود أحكــام لمعالجــة مجموعــات الشــركا

وحددت في تلك المناقشة عدة مسائل ذات صلة . المسـائل الخاصـة بمجموعات الشركات تلك     
 :بمعاملة مجموعات الشركات، يرد أدناه عرض لعدد منها
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  في سياق محلي )أ( 
مـثل مجموعـة شركات،   (ات الأساسـية  ذُكـر أنـه نظـرا لأن اسـتخدام ومعـنى المصـطلح        -١١

ــبطة     يخــتلفان بــين ) ســيطرة، شــركة أم، شــركة فرعــية، شــركة قابضــة، شــركة منتســبة أو مرت
ــم مشــترك لمضــمون          ــية التوصــل إلى فه ــل إمكان ــاريف تكف ــنظر في وضــع تع ــيلزم ال ــبلدان ف ال

 في ويمكــن أن يشــمل ذلــك الــنظر أيضــا المــدى الــذي ينــبغي أو يجــوز الذهــاب إلــيه  . المصــطلح
مثل الآليات الشركاتية ذات (معاملـة الكـيانات الـتي هـي ليسـت أعضـاء في مجموعـة شـركات                  

الغـرض الخـاص، والمشـاريع المشـتركة، واتحـادات الشركات والشراكات الخارجية، والأدوات              
 .كجزء من مجموعة شركات) المماثلة الأخرى

وطُرحت عدة أسئلة ونوقشـت مسـألة بـدء إجـراءات الإعسار إزاء مجموعة شركات،            -١٢
مخـتلفة، مـنها المعـيار المنطبق، والكيفية التي يمكن ا تطبيق ذلك المعيار على مجموعة الشركات            

؛ ومــا إذا كــان يجــوز أن )أي عــلى كــل عضــو مــن أعضــاء اموعــة أم عــلى اموعــة ككــل (
 اموعة  يطلـب بدء الإجراءات ضد أكثر من مدين واحد؛ وما إذا كان يجوز للشركة الأم في               

تقديم طلب لبدء الإجراءات بشأن أي عضو من أعضاء اموعة بما فيه         ) أو لعضـو آخـر فـيها      (
بما في ذلك   (؛ ومن الذي يمكنه طلب بدء الإجراءات        )أو ذلك العضو ذاته   (تلـك الشركة ذاا     

والكيفية ، )بدؤهـا مـن جانـب هيـئة رقابـية، كالهيـئة المعنـية بـالأوراق المالية أو الشركات، مثلا           
 .التي ستعامل ا التزامات مثل المديونية فيما بين الشركات أو التزامات الكفالة المتبادلة

مثل صلاحية التجميع  (الصلاحيات  : وثمـة مسـائل أخـرى تـتعلق ببدء الإجراءات منها           -١٣
الـتي قـد تعطـى لـلمحكمة وقـت بـدء الإجراءات إزاء بعض أو كل أعضاء مجموعة                   ) الإجـرائي 

ات؛ ومـا إذا كـان يمكـن تعـيين نفس المدير فيما يتعلق بكل عضو من أعضاء اموعة؛                   الشـرك 
مثلا، بسبب الكفالات المتبادلة بين أعضاء    (والكيفـية الـتي ينبغي أن تعالج ا النـزاعات المحتملة           

اموعـة، والديـون فـيما بـين أعضـاء اموعة، وارتكاب أحد الأعضاء فعلا غير مشروع بحق               
؛ ومــا إذا كــان يلــزم وجــود تشــريعات خاصــة بمجموعــات الشــركات في حــال    )آخــرعضــو 

وجـود قوانـين إعسـار تسـمح لـلإدارة بالبقاء في منصبها أثناء إجراءات الإعسار؛ وما إذا كان                   
ــة مجموعــة       ــيق أي وقــف أو تعلــيق للإجــراءات في حال يلــزم وجــود أحكــام خاصــة بشــأن تطب

أو اثنين (دء الإجـراءات فيما يخص مجموعة شركات  الشـركات، أو بشـأن الـتمويل اللاحـق لـب      
 ).أو أكثر من أعضائها

وذُكـر أن احـتمال إعـادة تنظـيم مجموعة شركات أو أعضاء في مجموعة شركات يثيرا                  -١٤
ما إذا كان يمكن إعادة تنظيم عضوين أو أكثر في مجموعة شركات       : أيضـا عـدة مسـائل، مـنها       
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ذا كان الأمر كذلك فما هي الأحكام الخاصة التي قد          مـن خلال خطة إعادة تنظيم واحدة، وإ       
تلـزم، عـلى سـبيل المـثال، فـيما يـتعلق بطبيعة تلك الخطة ومحتواها؛ والضمانات؛ وعقد وتسيير                   
ــرار      ــنين، وإق ــنين؛ وتصــويت الدائ ــبات الدائ ــة مطال اجــتماعات للدائــنين بشــأن الخطــة؛ ومعامل

 .الخطة

كات في حالـة الإعسـار إمكانـية تحمل أحد          ومـن المسـائل الـتي تخـص مجموعـات الشـر            -١٥
مســؤولية ديــون والــتزامات عضــو معســر مــن أعضــاء   ) الشــركة الأم، مــثلا(أعضــاء اموعــة 

اموعـة، والـنهوج المخـتلفة الـتي قـد تتبع في هذا الشأن، بما فيها تحميل ذلك العضو مسؤولية                    
غض النظر عن ظروف تكبدها،     تامـة عـن جمـيع ديـون والـتزامات العضو المعسر في اموعة، ب              

أو تحمـيل المسـؤولية بسـبب السماح لذلك العضو بتكبد ديون وقت أن كان معسرا أو يحتمل                  
أن يصـبح معسـرا، أو بسـبب الإيعـاز له بذلك؛ أو تحميل المسؤولية عن تسيير شؤون اموعة       

؛ أو )العضوكالمسؤولية تجاه موظفي ذلك (عـلى نحـو قـد يكـون مجحفـا لـبعض فـئات الدائـنين                 
تحمـيل المسـؤولية عـندما توجـد أسـباب وجـيهة لمـد الـيد إلى موجودات عضو آخر من أعضاء                      

 .اموعة

ــة        -١٦ ــتها في حال ــا صــلة خاصــة بمجموعــات الشــركات ومعامل وهــناك مســألة أخــرى له
الإعسـار، هـي مسـألة التجمـيع، ومـا إذا كـان ينـبغي لقـانون الإعسـار الداخـلي أن ينص على                        

م مــتعلقات عضــوين أو أكــثر مــن أعضــاء اموعــة بحيــث يوجــد وعــاء واحــد      تجمــيع أو ض ــ
لـلموجودات ووعـاء واحـد للدائـنين، وماهـية الأحـوال التي يمكن فيها إصدار أمر بإجراء ذلك        

 .التجميع
  
  في سياق دولي )ب( 

نــوه المشــاركون بمــا لقــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن الإعســار عــبر الحــدود مــن  -١٧
ة لعملـيات إعـادة تنظيم مجموعات الشركات في حالات الإعسار عبر الحدود، وخصوصا              أهمـي 

غــير أنــه ذُكــر أيضــا أن القــانون الــنموذجي لا يعــالج . الأحكــام الــتي تتــناول التنســيق والــتعاون
: بشـكل محـدد عـدة مسـائل أخـرى ذات صـلة بإعسار مجموعات الشركات عبر الحدود، منها                  

 معالجــة بــدء الإجــراءات في الحــالات الــتي تكــون فــيها الشــركة الأم أو  الكيفــية الــتي يمكــن ــا
أغلبـية أعضـاء اموعـة مـندرجة ضـمن ولايـة قضـائية مـا، لكـن الأعضـاء الآخـرين مندرجون             

، فيما  "مركـز المصـالح الرئيسـية     "ضـمن ولايـة أو ولايـات قضـائية أخـرى؛ ومـا إذا كـان تعـبير                   
 إلى تعــريف عــلى ضــوء تفســير ذلــك المفهــوم في  يخــص مجموعــة الشــركات وأعضــائها، بحاجــة

قضـايا الإعسـار عـبر الحـدود التي ظهرت مؤخرا؛ وما قد يلزم من أحكام خاصة لضمان توافر               
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الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات المـتعلق بمجموعـة شـركات تضـم أعضـاء في أكثر من ولاية                      
في حالة الإعسار الدولي موعة قضـائية واحـدة، ولـتعزيز الـتعاون بين شتى الولايات القضائية       

واسـترعي الانتـباه إلى صـعوبة إعـادة تنظـيم مجموعـة شـركات بدون وجود تنسيق         . الشـركات 
وثمـة مسـألة أخـرى هـي الكيفـية الـتي يمكن ا تشجيع               . واسـع في حالـة الإعسـار عـبر الحـدود          

 ســـياق مناســـقة وتنســـيق الاســـتجابات الدولـــية والإقليمـــية لمســـألة مجموعـــات الشـــركات في  
 .الإعسار

واسـتنادا إلى المناقشـة الـتي جرت في حلقة التدارس، قد يستنتج أن مجموعة الشركات                  -١٨
تشـكّل الآن آلـية مـتزايدة الأهمية في التجارة العالمية، وأن المشاكل المصادفة فيما يتعلق بإعسار                  

سياق دولي، عضـو أو أكـثر مـن أعضـاء اموعـة، سـواء كـان ذلـك على الصعيد المحلي أو في            
وقد يأخذ ذلك العمل شكل     . مـن شـأا أن تدعـم قـيام اللجـنة بمـزيد مـن العمل في هذا اال                  

نـص يوفـر توجـيها تشـريعيا محـتملا للـدول الراغبة في معالجة المسائل الخاصة بمعاملة مجموعات                   
 .الشركات في حالتي الإعسار المحلي والعابر الحدود

  
   الإجراءات   التمويل اللاحق لبدء      -ثانيا  

ناقشـت حلقـة التدارس أهمية التمويل اللاحق لبدء الإجراءات في نجاح عمليات إعادة               -١٩
التنظـيم أو إخفاقهـا، خصوصـا فـيما يـتعلق بضـمان قـدرة منشـأة المديـن عـلى مواصـلة أعمالها                        

ولاحظ . وعـلى سـداد تكالـيف السـلع والخدمـات الحـيوية واللوازم والأجور والتأمين والإيجار               
لمشـاركون أن هـناك توافقـا في الآراء أخـذ يظهـر بشـأن الحاجـة إلى وجـود سند قانوني لتوفير                       ا

الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات، حسـبما تجـلى مـن كيفية معاملة هذا الموضوع في الأعمال                    
الدولـية المضـطلع ـا مؤخـرا في مجـال الإعسـار، بمـا في ذلـك مـن جانب صندوق النقد الدولي                        

ة الآسيوي والبنك الدولي، ومؤخرا جدا في دليل الأونسيترال التشريعي بشأن           ومصـرف التنمـي   
 .قانون الإعسار، الذي يتضمن فصلا خاصا بالتعليقات والتوصيات بشأن هذا الموضوع

ــلى         -٢٠ ــيما يخــص الحصــول ع ــية الموجــودة ف ــات الهيكل ــاقش المشــاركون بعــض المعوق ون
: ذه المعوقـات تعسـر معالجـة هذا التمويل ما يلي          ومـن ه ـ  . الـتمويل في حـالات الإعسـار المحلـية        

عــدم وجــود ســند قــانوني؛ والمســؤولية الشخصــية لممــثل الإعســار أو مديــري وموظفــي منشــأة 
المديــن عــن تكــبد الديــن الــذي يســتتبعه ذلــك الــتمويل؛ وتطبــيق أحكــام الإبطــال؛ والمشــاكل    

. تفضيل التصفية على إعادة التنظيمالمرتـبطة بإعطـاء أولوية للتمويل اللاحق لبدء الإجراءات؛ و    
وذُكـر أن حفـنة قلـيلة مـن قوانـين الإعسـار تـأذن بـتمويل لاحـق لـبدء الإجراءات، وحفنة أقل                        

ودعي إلى توخي الحذر فيما يتعلق بجدوى . تعطـي أي نـوع مـن الأولويـة لسداد ذلك التمويل       
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امية، التي قد لا تتوفر فيها      وجـود نظـام لتيسـير الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجراءات في البلدان الن               
 .الأنواع الضرورية من التمويل

واسـتمع المشـاركون إلى عـروض عـن الـتطورات التشريعية الوطنية الأخيرة فيما يتعلق              -٢١
 .ببعض هذه المسائل، ولاحظوا وجود تغييرات يجري تنفيذها، وإن ببطء

وبات في التمويل،   ونوقـش عـدد مـن حـالات الإعسـار عـبر الحدود، وتبين وجود صع                -٢٢
وثمـة اخـتلافات بين الولايات القضائية       . خصوصـا في الحـالات المـتعلقة بمجموعـات الشـركات          

المخـتلفة فـيما يـتعلق بالأولويـة المعطـاة للـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات وكذلـك فـيما يتعلق                    
ــتمويل   ــتقديم ضــمانة لذلــك ال ــانون المنطــبق، وعمــا إذا ك ــ   . ب ان وأثــيرت تســاؤلات بشــأن الق

الـتمويل اللاحـق لـبدء الإجـراءات، الـذي يحصل عليه المدين يمكن أن يستخدمه عضو آخر في                   
نفـس مجموعـة الشـركات، ومـا إذا يمكـن لأعضاء اموعة غير المدينين أن يقترضوا أموالا بعد                 

وشدد المشاركون على الحاجة إلى توفير      . بـدء الإجـراءات، ويسـمحوا باستخدام تلك الأموال        
 .وقابلية التنبؤ للمقرضين في تلك الحالاتاليقين 

واســـتنادا إلى المناقشـــة، يمكـــن اســـتنتاج أنـــه عـــلى الـــرغم مـــن أن دلـــيل الأونســـيترال  -٢٣
التشـريعي بشـأن قـانون الإعسار يعالج بعض المسائل المستبانة، خصوصا من حيث توفير السند         

 الإجراءات في حالات إعسار     القـانوني فإنـه يمكـن المضـي في بحـث مسألة التمويل اللاحق لبدء              
مجموعـات الشـركات عـبر الحـدود، والبـناء عـلى العمـل المـنجز في الدلـيل التشـريعي، وكذلك                  

ويمكــن لذلــك العمــل، كــبداية، أن  . عــلى عمــل الأونســيترال في مجــال الإعســار عــبر الحــدود   
ت في  يشـكّل مكونـا هامـا للعمـل الـذي قـد يضـطلع به بشأن كيفية معاملة مجموعات الشركا                   
 .حالة الإعسار؛ ويمكن النظر في أي جوانب إضافية للموضوع عندما ينجز ذلك العمل

  
 البروتوكولات المتعلقة بقضايا الإعسار عبر الحدود والتخاطب  -ثالثا 

  بين المحاكم بشأا
اسـتمعت حلقـة الـتدارس إلى تقاريـر عن الصكوك التي وضعت لتيسير النظر في قضايا              -٢٤

بر الحـدود، وخصوصـا ميـثاق الـرابطة الدولـية لـنقابات المحـامين والمبادئ التوجيهية                 الإعسـار ع ـ  
للاتصــالات بــين المحــاكم الــتي اشــترك في وضــعها معهــد القــانون الأمــريكي ومعهــد الإعســار     

وشدد . الـدولي، وعـن أحوال اعتماد قانون الأونسيترال النموذجي بشأن الإعسار عبر الحدود            
ــن  موذجي يتــيح إطــارا تشــريعيا للــتعاون والتنســيق في قضــايا الإعســار عــبر    عــلى أن القــانون ال

، الســـند التشــريعي الـــلازم لإقــرار المحـــاكم وتنفـــيذها   )د (٢٧الحــدود، كمـــا يوفّــر في المـــادة   
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وعرضت عدة قضايا إعسار عبر الحدود تنطوي على     . للاتفاقـات المـتعلقة بتنسيق تلك القضايا      
 الـبروتوكولات، مـع إيلاء اهتمام خاص لأنواع المسائل التي         اسـتخدام مـثل هـذه الاتفاقـات أو        

تشـملها عـادة؛ وكـيف يمكـن لهـذه الـبروتوكولات أن تيسـر التخاطـب والـتعاون بـين المحاكم؛                
ــبروتوكولات وفي اســتخدامها     ــتفاوض حــول هــذه ال كمــا . والصــعوبات الــتي ووجهــت في ال

ت، ولكن يمكن لاستخدامها أن ييسر نوقشـت القضـايا التي لا تستخدم فيها تلك البروتوكولا        
وذُكر . الـنظر في تلـك القضـايا، وسـيقت أمثلة لحالات عدم توافر تلك الأدوات بصورة دائمة             

أنـــه يحـــتمل مواجهـــة مشـــاكل تـــتعلق باللغـــة في الحـــالات الـــتي يجـــري فـــيها الـــتفاوض حـــول  
لمعلومات عن القضايا الـبروتوكولات بـين بلـدان تنتمي إلى مجموعات لغوية مختلفة، وأن توافر ا     

العابــرة لــلحدود وعــن الــتطورات المســتجدة في الممارســة، خصوصــا فــيما يــتعلق بالتنســيق          
والـتعاون ضـروري جـدا لتيسـير تطويـر تلـك الممارسة، لا سيما في البلدان، التي لم يكن لديها                     

 .قضايا عابرة للحدود، وبالتالي لم تواجه حالات تتطلب استخدام تلك البروتوكولات

ومـن الجديـر بالذكـر أن توفير السند القانوني المناسب، مثل اعتماد قانون الأونسيترال                -٢٥
، لازم لتشــجيع وتيســير الــتعاون في قضــايا الإعســار عــبر ٢٧-٢٥الــنموذجي، لا ســيما المــواد 

غير . الحـدود، وبشـكل خاص لتيسير استخدام البروتوكولات المتعلقة بالقضايا العابرة للحدود       
الـرغم مـن أن القـانون الـنموذجي يوفّـر ذلـك السند القانوني الأساسي، فهو لا يقدم                   أنـه عـلى     

، وما يتضمنه دليل الاشتراع من مناقشة إضافية وجيزة         ٢٧تفاصـيل بخـلاف مـا تتضـمنه المـادة           
 .للجوانب العملية لكيفية تنفيذ ذلك التعاون

 القانونية والقضائية الحالية في واسـتنادا إلى تلـك المناقشـة، يمكـن الخلوص إلى أن الخبرة      -٢٦
مجـالات الـتفاوض عـلى الـبروتوكولات واسـتخدامها ومحـتواها قـد يكون من المفيد إتاحتها في                   

ــية   ــية الدول ــبني عــلى الإطــار     . شــكل مــا للأوســاط القانون فمــن شــأن إتاحــة تلــك الخــبرة أن ت
عا إضافيا لاشتراعه،   التشـريعي الـذي يوفـره القـانون النموذجي وتكمل ذلك الإطار وتقدم داف             

، وصـوغ البروتوكولات    ٢٧-٢٥ممـا ييسـر تنفـيذ التنسـيق والـتعاون اللذيـن تـأذن مـا المـواد                   
تيسير وتوجيه  : ويمكـن أن تشـمل المسـائل الـتي سـيجري تـناولها في ذلـك العمل                . واسـتخدامها 

فصاح مـثل توجيه الإشعارات إلى الأطراف ومشاركة الأطراف والإ        (الاتصـالات بـين المحـاكم       
مـثل السيطرة على  (؛ ووضـع معـايير لمضـمون الـبروتوكول     )للأطـراف عـن المسـائل الموضـوعية     

الموجـودات وحمايـتها، وتنسـيق التصـرف في الموجـودات، والـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات،                 
وأولويـة المطالبات، وتقديم المطالبات وتصنيفها، والتوزيع على الدائنين، وتنفيذ عمليات إعادة            

 .ويمكن أيضا أن تتاح على نطاق أوسع نماذج لبروتوكولات تم التفاوض بشأا). نظيمالت
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  مسؤوليات المديرين والموظفين في حالات الإعسار وما قبل الإعسار  -رابعا 
أبلغــت حلقــة الــتدارس بــأن عــددا مــتزايدا مــن قضــايا الإعســار الــتي حظيــت باهــتمام    -٢٧

 بمسؤوليات المديرين والموظفين والتبعات الواقعة عليهم، شـعبي واسـع يركّـز على مسائل تتصل    
وتــبرز تقاريــر . وأن نــتائج تلــك القضــايا تــدل عــلى فقــدان الــيقين وقابلــية التنــبؤ في هــذا اــال
وقد ركّز ذلك   . المـنظمات الدولـية عـن أعمالها في هذا اال بعض المسائل والمشاكل المصادفة             

دات بشأن المسائل الناشئة في سياق الإعسار، لا على وضع          العمـل حـتى الآن عـلى تقديم إرشا        
ومن بين الأسباب التي دعت إلى اعتماد ذلك النهج تنوع النهوج الوطنية تجاه             . قواعـد إملائـية   

المسـائل ذات الصـلة وتعقّد تلك المسائل، خصوصا عند النظر في الاستجابات المناسبة للأنواع               
ــركات   ــتلفة مـــن الشـ ــآ(المخـ ــثل المنشـ ــتعددة   مـ ــركات المـ ــابل الشـ ــطة مقـ ــغيرة والمتوسـ ت الصـ

، وكذلـك مـدى صـلة القوانين الأخرى بخلاف قوانين الإعسار، وأهمية السياسات             )الجنسـيات 
وأُشـير، عـلى سبيل المثال، إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتسم عادة بوجود              . الاجتماعـية 

لإداري، كثيرا ما تنطوي على ضمانات علاقـة أسـرية بـين مـالك المنشـأة ومديـريها وجهازها ا            
ومــن ثم، . شخصــية بالــتزامات مالــية، بيــنما تنــتفي هــذه الســمة في المنشــآت العمومــية الكــبيرة 

تخــتلف قــدرات ودوافــع المديـــرين في شــتى أنــواع هــياكل المنشـــآت مثــلما تخــتلف العوامـــل         
ــن       ــتلفة مـ ــواع المخـ ــا بـــين الأنـ ــآت، وخصوصـ ــود تلـــك المنشـ ــتي تقـ ــادية الـ ــواق الاقتصـ الأسـ

والاقتصـادات، ممـا يجعـل مـن الصـعب إيجـاد ـج عـام قـائم عـلى قواعد إزاء مسألتي المسؤولية                        
وذُكـر أن التشـريعات الوطنـية الـتي تتـناول المسـائل ذات الصلة مؤطرة في سياق محلي                   . والتـبعة 

 حـول مسـائل مخـتلفة في السياسـة الاجتماعـية، يلـزم أيضـا أخذهـا بعـين الاعتبار لدى النظر في                
وذُكـر أيضا أن هذا الموضوع يثير مسائل معينة لا تزال موضع خلاف في              . ـج موحـد محـتمل     

عـدد مـن الـبلدان والمحـافل الدولـية، وخصوصـا فـيما يـتعلق بالمدى الذي ينبغي الذهاب إليه في          
 .جعل المديرين مسؤولين وخاضعين للمساءلة أمام الدائنين، إضافة إلى أصحاب الأسهم

ا إلى تلك المناقشة، يمكن الخلوص إلى استنتاج مؤداه أن الإرشادات قد تكون             واسـتناد  -٢٨
مفـيدة في هـذا اال، لمساعدة المدينين والدائنين على معرفة ما يمكن أن يشكّل سلوكا مقبولا                 
أو غـير مقـبول قُبـيل حدوث الإعسار، لكن بعض المسائل التي قد يلزم تناولها لدى تقديم تلك                

تـزال موضـع خـلاف، كمـا توجـد شـواغل بشـأن مـدى نضـج الموضـوع المعني           الإرشـادات لا    
 .لصوغ إرشادات بشأنه في هذا الوقت
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  الإعسار والاحتيال التجاري     -خامسا 
اسـتمعت حلقـة الـتدارس إلى تقريـر عـن الأعمـال الـتي تضـطلع ـا الأونسـيترال حاليا                   -٢٩

 ذلك ضمن سياق الإعسار، وعن      بشـأن تحديـد السـمات المشتركة لمخططات الاحتيال، بما في          
مشــاركة الأونســيترال في دراســة يضــطلع ــا حالــيا مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات   
والجــريمة حــول جــرائم الاحتــيال وإســاءة اســتعمال الهويــة وتزيــيفها لأغــراض إجرامــية، تشــمل 

 .جانبا يتعلّق بالاحتيال التجاري

 لى مســـائل الاحتـــيال الـــتجاري عمومـــا، ولوحـــظ أن هذيـــن المشـــروعين يركّـــزان عـــ -٣٠
لا سـيما تحديـد مـا يشـكّل احتـيالا، وعـلى كشـف حدوثـه ومكافحـته، ولا يعالجـان تداعيات            
الاحتـيال، ولا عـلى مـا يترتـب علـيه في حالـة الإعسـار مـن أثـر عـلى العاملين والدائنين وسائر              

 .الأطراف ذات المصلحة

علق باعتـبارات معيـنة في سـياق الإعسار،         واسـتمعت حلقـة الـتدارس إلى اقـتراحات تـت           -٣١
مـنها إقـرار العقوبـات وتحديـد مراتبها؛ وتقليل تدخل السلطات الجنائية إلى أدنى حد في عملية                  
إعـادة التنظـيم؛ وتصنيف مطالبات المستثمرين المُحتال عليهم؛ ومعاملة مطالبات الدائنين الذين         

لــية للشــركات فــيما بــين أعضــاء مجموعــة       ســاعدوا في الاحتــيال؛ ومعاملــة المطالــبات الداخ    
شـركات مـتعددة الجنسـيات عـندما يرتكـب الاحتيال مدين يصبح خاضعا لإجراءات إعسار؛                
وحقـوق مديـر حـوزة الإعسـار في اسـترداد الموجودات في حال وجود أنشطة احتيالية تجارية؛                  

 .ومصادرة موجودات الشركات المعسرة

شـريعي بشـأن قـانون الإعسـار لم يعـالج بشـكل مباشر       وذُكـر أن دلـيل الأونسـيترال الت      -٣٢
المسـائل المتصـلة بالاحتـيال في ســياق الإعسـار، باسـتثناء معالجـة وجــيزة في سـياق إنـزال مرتــبة         
المطالـبات ومعاملـة العقوبـات والغـرامات، عـلى الـرغم مـن أن الفـريق العامل الخامس كان قد           

وسـلّمت الحلقـة بأهمية مسائل الاحتيال في        . نـاقش هـذه المسـألة أثـناء صـوغ الدلـيل التشـريعي             
غـير أنـه ذُكـر أن المسـائل المسـتبانة لا تتعلق فقط بالنهوج        . إدارة إجـراءات الإعسـار ونـتائجها      

سـواء حدث ذلك قبل الإعسار أو    (التشـريعية في معاملـة مسـائل الاحتـيال في سـياق الإعسـار               
، بــل تــتعلق أيضــا بأنشــطة )ون آخـر خلالـه، ومــا إذا كــان قــد عـولج في قــانون الإعســار أو قــان  

 .السلطات الرقابية التي قد تؤثر على إدارة الإعسار

واسـتنادا إلى تلـك المناقشة، يمكن الخلوص إلى ضرورة استعراض الأعمال التي يضطلع             -٣٣
ــا بــالفعل مكتــب الأمــم المــتحدة المعــني بــالمخدرات والجــريمة فــيما يــتعلق بالاحتــيال، بمــا فــيه   

تجاري، وأعمـال الأونسـيترال المـتعلقة بالاحتـيال التجاري، لتحديد مدى وجوب             الاحتـيال ال ـ  
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أو إمكانـية معالجـة المسائل ذات الصلة بالاحتيال في حالات الإعسار ضمن ذلك السياق، قبل          
 .النظر في الأعمال التي يحتمل الاضطلاع ا مستقبلا بشأن هذا الموضوع

  
  ة اقتراح بشأن الأعمال المقبل   -سادسا 

 :تقترح الأمانة ما يلي -٣٤

أن معاملـة مجموعـات الشـركات في سـياق الإعسـار قـد تطـورت الآن تطورا                   )أ( 
وثمـة اجـتماع للفريق العامل الخامس       . كافـيا لكـي يحـال الموضـوع إلى فـريق عـامل للـنظر فـيه                

ديسمبر /ول كانون الأ  ١٥ إلى   ١١من المقرر مؤقتا عقده في فيينا من        ) المعـني بقـانون الإعسار    (
 ؛٢٠٠٦

أن مسـألة الـتمويل اللاحـق لبدء الإجراءات ينبغي أن ينظر فيها بداية كواحد            )ب( 
مـن عناصـر العمـل الـذي يضـطلع به بشأن إعسار مجموعات الشركات؛ ويمكن للفريق العامل        

 أن ينظر أيضا في أي اقتراحات بشأن أعمال تتعلق بجوانب أخرى لهذا الموضوع؛

لـبروتوكولات المـتعلقة بالقضـايا العابرة للحدود يمكن أن يدرج     أن موضـوع ا    )ج( 
في جـدول أعمال الفريق العامل، إلا أن العمل الأولي المتمثل في تجميع الخبرات العملية المتعلقة                
بالــتفاوض عــلى بــروتوكولات الإعســار عــبر الحــدود واســتخدامها يمكــن تطويــره مــن خــلال    

ويمكن أن يقدم إلى اللجنة تقرير مرحلي       . ار الممارسين التشـاور مـع القضـاة وأخصـائيي الإعس        
 أولي عني ذلك العمل لكي تواصل النظر فيه أثناء دورا القادمة؛

أنـه ينـبغي رصـد مـا تضـطلع بـه مـنظمات أخـرى حاليا من أعمال ذات صلة                      )د( 
بموضــوع مســؤوليات المديــرين والموظفــين في حــالات الإعســار ومــا قــبل الإعســار، وبموضــوع 

 .الإعسار والاحتيال التجاري، تيسيرا لما قد تضطلع به اللجنة لاحقا من عمل ذا الشأن
 الحواشي  

 .٢١٠، الفقرة (A/60/17) ١٧ن، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الستو (1) 
 .المرجع نفسه (2) 
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